
جميع المراسلات الخاصة بالتحرير

توجه الى رئيس التحرير

جريدة � ص.ب: 3488 الدوحة - قطر

اQدارة العامة                                           هاتف 44557600 / ف : 44557626
إدارة الاعلانات                              هاتف 44557800 / ف : 44557862
إدارة التوزيع                                 هاتف 44557809 / ف : 44557819
العلاقات العامة                          هاتف 44557866 / ف : 44557871
المركز الفني                              هاتف 44557771 / ف : 44557776
مطابع الوراق                                            هاتف 44601890 / ف : 44601659

اQعلانات يتفق عليها
مباشرة مع إدارة الاعلانات

ماينشر على هذه الصفحات 
يعبر  عن رأي كاتبه.. ولايعبر عن رأي الجريدة

 عندي يقين بأنه لا يوجد في دول مجلس التعاون 
السعودية من  العربية  المملكة  إلــى  أقــرب  مــن هــو 
ــة قــطــر حــكــومــة وقـــيـــادة وشــعــبًــا، ولا أحــتــاج  ــ دول
إلـــى أدلـــة وبــراهــين أرويــهــا فــي هـــذا المــجــال، لكني 
ــــر بــأحــاديــث مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بــن جاسم 

ّ
أذك

الخارجية  الـــوزراء وزيــر  بن جبر آل ثاني رئيس 
أكثر من محطة  الهواء مباشرة في  الأسبق على 
الله  النزيه عبد  الوزير  تلفزيونية، وكذلك سعادة 
بن حمد العطية وزير البترول، وأخيرًا وليس آخرًا 
النائب  العطية  بــن محمد  الــدكــتــور خــالــد  ســعــادة 
للدفاع  الدولة  الـــوزراء وزيــر  الأول لرئيس مجلس 
في الأسبوع الماضي، كلهم كانوا حريصين على 
أن العلاقة بين دولة قطر والسعودية كانت ولا تزال 
الرموز  تتميز بعلاقات خاصة ولم يمس أي من 
القطرية بأي طرف سعودي من الأسرة  القيادية 
المــرمــوقــة، رغــم ما  الــســعــوديــة  النخب  أو  الحاكمة 
أصابنا من قدح وذم وتشويه سمعة ومكانة من 
قبل قيادات سعودية وجوقة إعلام السلطة المقربة 

من صناع القرار في الرياض.
Ã

يـــعـــرف أهـــــل الـــخـــلـــيـــج جـــيـــدا أن قـــطـــر تــعــرضــت 
البعض  انــقــلاب فــي 1996، وقــبــض على  لمحاولة 
ــوا بــاعــتــرافــات دون ضغوط  ــ مــن الانــقــلابــيــين وأدل
بمحاولاتهم الفاشلة ومن كان داعمًا لهم ومؤيدًا 
ــــجــــوار. وتــــجــــاوزت قــطــر تــلــك المــرحــلــة  مـــن دول ال
وأصـــبـــحـــت مـــن الـــتـــاريـــخ، وعــــــادت الـــعـــلاقـــات مع 
ا لم يكن. 

ً
القيادة السعودية والإمــارات وكأن شيئ

أحداث 2013، 2014 لا تنفصل عن أحداث 1996 

التلفزيونية.  العطية في مقابلته  الوزير  قــال  كما 
ــر فــقــط بـــأن ذيــنــك الــحــدثــين قــــادا إلـــى إعـــلان  ــ ـ

ّ
أذك

السعودية  الثلات  الخليجية  الــدول  سحب سفراء 
والإمــــــــارات ومــمــلــكــة الــبــحــريــن الــتــابــعــة، واتـــفـــاق 
مــلــزمًــا لكل  ــا 

ً
اتــفــاق كـــان  الـــريـــاض 2014، 2013 

التعاون وليس حصرا على قطر  أعضاء مجلس 
كما يحلوا ترديده من بعض رواد العربية والحدث 
وأبو ظبي نيوز وبعض صحفيي إعلام الأزمات 

في دول الحصار. 
وانتهت تلك الأزمة الارتجالية، وعادت الأمور إلى 
الأمــور  مجاريها وتفاعلت قطر فعلا مــع عـــودة 
إلــى ما كانت عليه بحسن نية، واعتبرت المسألة 
من الماضي. فلماذا هذا العداء لقطر من الأشقاء، 
هل لأنها تصر على مبدأ السيادة والمساواة فيما 
بين الدول الأعضاء؟ هل لأن قطر أرادت أن يكون 
الــدولــيــة وهــم لا  الساحة  لها مكانة إيجابية على 

يريدون لها ذلك؟ 
Ä

 فــي كــل مناسبة تــحــدث اخــتــلافــات فــي وجهات 
ستدعى قضايا أكل 

ُ
النظر بين قطر والسعودية وت

الــدهــر عليها وشـــرب وأشــبــعــت مــنــاقــشــات، ومن 
ــا لقطر دون دليل. وفــي هذا  التهم جــزافً ثم تكال 
الشيخ تميم  ــة قطر  أمير دول السياق طلب سمو 
بن حمد آل ثاني من الأمير سعود الفيصل رحمه 
أن يقدم  السعودية في حينه  الله وزيــر خارجية 
أدلــة على كــل مــا تدعيه السعودية ضــد قطر من 
اتــهــامــات. فــرد الأمــيــر سعود الفيصل قــائــلا: "أنــا 
أثــق فــيــكــم". ويقيني أن الأمــيــر ســعــود تجاوز  لا 

ــراء  الـــحـــدود الأدبـــيـــة فــي مــخــاطــبــة الـــرؤســـاء والأمــ
الأعلى منه درجة،. الشيخ تميم سأل الأمير سعود 
"هل تثق في الشيخ صباح؟"  فأجاب: "نعم". قال 
الــشــيــخ تــمــيــم: "لــيــس لــديــنــا مــانــع يــا ســمــو الأمــيــر 
سعود أن تقدم ما لديك من أدلة وإثباتات لكل ما 
تدعي إلى سمو الأمير الشيخ صباح أمير الكويت. 

ولم تقدم أي أدلة حتى بعد وفاته.
 مـــوضـــوع آخـــر يُــســتــدعــى فـــي كـــل مــنــاســبــة، إنــه 
التي أشبعت  "الهاتفية"  ليبيا والمكالمات  موضوع 
ــا وتــــم تـــجـــاوزهـــا بـــين الــقــيــادتــين الــســعــوديــة 

ً
بــحــث

والقطرية على أعلى المستويات في عهد الملك عبد 
الله  الله، ويشهد على ذلــك الأمير متعب بن عبد 
والأمير خالد بن سلطان والأمير محمد بن نايف 

وخالد التويجري، وكلهم اليوم رهن الاعتقال. 
وقـــد تــمــت مــنــاقــشــة تــلــك المــســألــة والمــلــك عــبــد الله 
حــاضــر والأمـــيـــر تــمــيــم أيــضــا، وصــفــيــت المــســألــة 
ورضي الكل بما توصلوا إليه. وقال الملك عبد الله 
في نهاية الجلسة: "أغلقنا الملف، صافي يا لبن". أن 
استدعاء هذه المسألة وغيرها في كل ما يجد من 
اختلاف في وجهات النظر، تذكرنا دائما بالتاجر 
المفلس الذي دائما يبحث في دفاتره القديمة لعله 
يستفيد من قيد محاسبي هنا أو هناك يعيد له 

الأمل فيما فقد. 
آخر القول: أقول ما قال به سعادة الدكتور خالد 
القريب:  التلفزيونية بالأمس  العطية في مقابلته 
"لــقــد خــســرت الــســعــوديــة قــطــر"، ومـــا كـــان لــهــا أن 
الداخل  تخسرها خاصة وهــي تقود معارك في 

وفي اليمن وامتدت إلى لبنان.. والله المستعان. 

د . محمد صالح المسفر من القلب

كاتب قطري

السعودية والخليج العربي في مأزق
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أكد سمو الأمير في خطابه أمام مجلس الشورى، 
في افتتاح دور انعقاده السادس والأربعين، على 
أن «الــحــكــومــة تــقــوم حــالــيًــا بـــالإعـــداد لانــتــخــابــات 
الــشــورى بما فــي ذلــك إعـــداد مشروعات  مجلس 
الأدوات التشريعية اللازمة على نحو يضمن سير 
الانــتــخــابــات بشكل مكتمل، بحيث نتجنب  هــذه 
التعديل في كل فترة. فثمة نواقص  إلــى  الحاجة 
وإشكاليات قانونية لابد من التغلب عليها ابتداءً 
الــشــورى منصفة.  انتخابات مجلس  لكي تكون 
وســـــوف تـــعـــرض عــلــى مــجــلــســكــم المـــوقـــر خــلال 
الــعــام الــقــادم».  وأتــوقــف فــي هــذا المــقــال عند قول 
نــواقــص وإشــكــالــيــات قانونية لابد  ســمــوه «فثمة 
مــن الــتــغــلــب عليها ابـــتـــداء لــكــي تــكــون انــتــخــابــات 
مجلس الشورى منصفة».  والانتخابات المنصفة 
الــتــي نــوه عنها سمو الأمــيــر فــي خطابه لابــد أن 
المواطنين بعدم  العدالة بين  إلــى تحقيق  تنصرف 
حرمان طائفة منهم من ممارسة حقي الترشيح 
أيـــن تكمن الإشكالية  ــا، ولــكــن 

ً
والانــتــخــاب مــطــلــق

القانونية والــدســتــور الــقــطــري قــد نــص فــي المــادة 
(34)  مــنــه عــلــى أن «المـــواطـــنـــون مــتــســاوون في 
الحقوق والواجبات العامة» ونص في المادة (42)  
منه على أن «تكفل الدولة حق الترشيح والانتخاب 
ا للقانون»، وهو يعني صراحة أن 

ً
للمواطنين، وفق

السياسية،  الحقوق  المواطنين متساوون في  كل 
أم مواطنين  ســواء كــانــوا مواطنين بصفة أصلية 

ممن اكتسبوا الجنسية؟
قــرره  الــقــانــونــيــة تكمن فيما   أرى إن الإشــكــالــيــة 
قانون الجنسية رقم (38)  لسنة 2005 من أنه «لا 
يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب 
أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية». إذ 
إن هذا الأمر يمكن تقبله لو تم حرمان هذه الفئة 
لمدة مؤقتة فيما تسمى مدة اختبار الــولاء، أو تم 

الجنسية دون  الحرمان على مــن اكتسب  قصر 
أن يــتــعــدى الــحــرمــان إلـــى ذريــتــه مــن بــعــده، ولكن 
لم يكتف بذلك بل نص  القطري  الجنسية  قانون 
ا بالتجنس من ولد في قطر  على أنه «يعتبر قطريًّ
بــهــذا لم  الــخــارج لأب قــطــريّ بالتجنس». وهــو  أو 
الترشيح  التمتع بحقي  المتجنس من  أبناء  يحرم 
والانــتــخــاب فقط، بــل قــرر ذلــك على جميع ذريته 
ابــن المتجنس  مهما تفرعت وتعاقبت، إذ يعتبر 
ــر بـــاعـــتـــبـــاره مــتــجــنــسًــا  ــيــ ــذا الأخــ ــ مــتــجــنــسًــا، وهــ
أبــنــائــه صفة  الــقــانــون ســوف يضفي على  بحكم 
إلــى ما لا   بعد جيل 

ً
التجنس كذلك، وهكذا جيلا

نــهــايــة. مــمــا يـــؤدي إلـــى اتــســاع نــطــاق المــحــرومــين 
مــن المــواطــنــين مــن حقي الترشيح والانــتــخــاب مع 
تعاقب الــزمــان وتناسل الأجــيــال. وهــو أمــر ينجم 
ــمــا أن هــــذه الــفــئــة ســوف  عــنــه آثــــار ســلــبــيــة لاســيَّ
تشكل الأغلبية مــع مــرور الــوقــت.   ولا شــك بأن 
هذا الأمر يمكن معالجته لو كان قانون الجنسية 
تشريعًا عاديًا يتم تعديله بالإجراءات ذاتها التي 
تعدل بها القوانين العادية، غير أن الإشكالية هي 
أن الدستور القطري منح أحكام الجنسية القطرية 
أنـــه لا يمكن تعديل  الــدســتــوريــة، بمعنى  الــصــفــة 
التي تعدل به مواد  بــالإجــراءات ذاتها  أحكامه إلا 
أمــر لا يمكن أن يتحقق في  الدستور ذاتـــه، وهــو 
الــشــورى المعين لكون هــذا المجلس لا  ظل مجلس 
يستطيع أن يمارس اختصاصات المجلس المقررة 
في الدستور ومنها اقتراح تعديل الدستور وإقرار 
طلب تعديل الدستور. وبالتالي لا يمكن أن يعدل 
أو أي قانون له صفة دستورية إلا في  الدستور 
ظل المجلس المنتخب.   ومما سبق نستشعر قول 
سمو الأمير: «فثمة نواقص وإشكاليات قانونية 
لا بد من التغلب عليها ابتداء لكي تكون انتخابات 
مجلس الشورى منصفة».   ومن جانبنا نرى أن 

القانونية يكمن في  التغلب على هــذه الإشكالية 
الدستور  التي قررها  الدستورية  اعتبار الصفة 
لأحـــكـــام الــجــنــســيــة الــقــطــريــة قـــد لــحــقــت بــقــانــون 
لــســنــة 1961، لأن  الــســابــق رقـــم (2)   الــجــنــســيــة 
التي كانت سارية ونــافــذة وقــت بدء  أحكامه هي 
العمل بالدستور الحالي، فبالتالي اكتسب قانون 
الجنسية رقم (2)  لسنة 1961 الصفة الدستورية 
فلا يمكن تعديله أو إلغاؤه أو إحلال قانون جديد 
التي تتبع عند  محله إلا باتباع الإجــــراءات ذاتــهــا 
تعديل الدستور. ولما كانت هذه الإجراءات لم تتبع 
فــإن إصـــدار قــانــون الجنسية الــحــالــي رقــم (38)  
لسنة 2005 بعد ستة أشهر من دخول الدستور 
حيز النفاذ، وفي ظل المجلس المعين يعتبر باطلا 
(انظر بحثنا المعنون بالصفة الدستورية لأحكام 
الجنسية  قــانــون  القطرية وأثــرهــا على  الجنسية 
الــجــديــد).   كــمــا يمكن التغلب جــزئــيًــا عــلــى هــذه 
الإشــكــالــيــة فــي أن يــذهــب قــانــون انــتــخــاب مجلس 
الجنسية  إلــى حرمان مكتسب  المرتقب  الشورى 
والــجــيــل الأول مـــن ذريـــتـــه فــقــط عــلــى اعــتــبــار أن 
القطري من  الجنسية  تفسير ما جاء في قانون 
أو  ا بالتجنس من ولــد في قطر  أن (يعتبر قطريًّ
الجيل  به  الخارج لأب قطريّ بالتجنس)  يقصد 

الأول ولا يمتد إلى غيره من الأجيال.
 عـــدا ذلـــك فـــإن حـــل هـــذه الإشــكــالــيــة لا يــمــكــن أن 
يــكــون إلا بــعــد صــــدور قـــانـــون انــتــخــاب مجلس 
ــورى المـــرتـــقـــب مــنــســجــمًــا مـــع مـــا يــشــتــرطــه  ــشــ ــ ال
القطري (38)  لسنة 2005 من  الجنسية  قانون 
شروط ابتداءً، ثم يتم تعديل قانون الجنسية في 
التي تتبع  لــلإجــراءات  ــا 

ً
المنتخب وفــق ظــل المجلس 

التي تنص  المـــواد  الــدســتــور فتحذف منه  لتعديل 
الترشيح والانتخاب. والله  على تضييق دائــرتــي 

من وراء القصد. 
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